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المقدمة

الحمـد للـه الـذي جعـل لنا مـن أصـول الشريعة 

ذريعـة إلى فروعهـا، وفتـح على مـن شـاء مـن 

عبـاده لاسـتنباط أحكامهـا من ينبوعهـا، والصلاة 

منقـول  إلى  الأمـة  أرشـد  مـن  على  والسالم 

الأدلـة ومعقولهـا، وعلى آلـه وأصحابـه الذيـن 

اقتـدى بهـم الفقهـاء فأخـذوا بمنطـوق الألفـاظ 

وبعـد؛ ومفهومهـا. 

مـن  يبـدأ  البرش  طبيعـة  مـن  الإختالف  فـإن 

فاللـه  كلهـا،  حياتهـم  أدوار  ويرافـق  تكوينهـم 

في  مختلفين  البرش  خلـق  وتعـالى  سـبحانه 

ماَوَاتِ  إلسـنتهم وألوانهـم: ﴿وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّ

إنَِّ  وَألَوَْانكُِـمْ  ألَسِْـنَتِكُمْ  وَاخْتِاَلفُ  وَالْرَضِْ 

وكـذا خلقهـم  للِعَْالمِِينَ﴾)))،  لَيـَاتٍ  ذَلـِكَ  فِ 

مختلفين في مواهبهـم الخلقيـة، واسـتعداداتهم 

الفطريـة، ومداركهـم العقليـة والذهنيـة، وهذا ما 

ينسـجم مـع طبيعتهـم البشريـة قـال تعالى:﴿وَلوَْ 

ـةً وَاحِـدَةً وَلَ يزَاَلوُنَ  كَ لجََعَلَ النَّـاسَ أمَُّ شَـاءَ رَبّـُ

وَلذَِلـِكَ  كَ  رَبّـُ رحَِـمَ  مَـنْ  إلَِّ   )118( مُخْتلَِفِينَ 

خَلقََهُـمْ﴾)))إلا أن الخالف منـه مـا هـو مذموم، 

ومنـه ما هـو ممـدوح كاختالف فقهـاء الصحابة 

والتابعين والأئمـة المجتهديـن )رضي الله تعالى 

التنـازع في  يصـل  كان  حيـث  أجمعين(  عنهـم 

))) سورة الروم: آية 22

))) سورة هود: الآيات 118ــ119

المسـألة الواحـدة في بعـض الأحيـان إلى أكثر 

مـن كثرة هـذا  الرغـم  آراء، وعلى  مـن ثمانيـة 

الخالف إلا أنـه لم يكن سـببا في وقـوع البغضاء 

بين الفقهـاء، ولا سـببا في تنقيص الآخـر وتقليل 

شـأنه، بل كان المجتهد حريصـا على احترام رأي 

المخالـف، وغايـة مـا في الأمـر أن الفقيـه يعتقـد 

أن رأيـه صـواب، لكنه يحتمل الخطـأ، ويعتقد أن 

رأي المخالـف خطـأ، وهـو يحتمـل الصـواب.

هـذا وقبـل أن أتـرك هـذه المقدمـة أود أن أبين 

أن الـذي دفعنـي إلى الكتابـة في هـذا الموضـوع 

أسـباب كثيرة منهـا:

كنـت  أن  منـذ  المقـارن  الفقـه  لمـادة  حبـي   .1

طالبـا في مراحـل الدراسـة الأوليـة والعليا إلى أن 

أكرمنـي اللـه بتدريـس هـذه المـادة لطالبي في 

الدراسـة الأوليـة لسـنين كثيرة.

2. ان الكتابـة والبحـث في فقـه الخالف يعمـل 

على تطوير وتنميـة الملكة الفقهية لـدى الباحث 

من خالل الإفـادة من ثمـرة التلاقـي الفقهي بين 

الفقهـاء عـن طريـق عـرض مذاهبهـم، ومناقشـة 

أدلتهـم وصـولا إلى مـا هـو الراجح مـن الأقوال.

3.وضـع حـد للتعصب الناشـئ عـن الجهل، أو 

اتبـاع الهـوى الـذي ينظـر إلى اختالف الفقهـاء 

القـول  يكـون  أن  والريبـة، ويريـد  الشـك  بعين 

واحـدا،  الكتـاب  كان  إذا  أنـه  بحجـة  واحـدا 

الاختالف؟ هـذا  فلـم  واحـدا  صلى الله عليه وسلم  والرسـول 

4. تقويـم جهـود الفقهـاء، والإفـادة مـن الثروة 

الفقهيـة الكبيرة التـي تركها لنـا أولئـك الجهابذة 

الأفـذاذ، والتـي هـي ثمـرة تعـب مئـات السـنين 
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واصلـوا فيهـا الليل بالنهـار في البحـث والتأليف 

لكي ينيروا الطريـق للأجيـال الصاعدة. 

وإنّ من نافلة القول أن أذكر انَ الباحثين في الخلاف 

بين الفقهاء الغالب يبحثون في مخالفة فقيه لفقيه 

ارتئيت  ولقد  آخرين،  لفقهاء  فقيه  أو مخالفة  آخر 

أن آتي بشيء جديد وفي الخلاف نفسه، وهو أن 

المذهب  في  لفقيهين  فقيهين  خلاف  في  ابحث 

الحنفي، ولقد وجدت من أيدني بهذه الفكرة من 

العبادات،  في  كتبوا  ووجدتهم  الأساتذة  زملائي 

لذلك كتبت في المعاملات المالية، ووجدت أنّ 

بحثا  فكتبت  ومفيد،  ممتع  الشأن  هذا  الكتابة في 

آخر في هذا المجال وجعلته في الأيمان والإيلاء 

بـ)مخالفات  وسميته:  لأهميتهما  والجنايات 

محمد وزفر لأبي حنيفة وأبي يوسف في الأيمان 

والإيلاء والجنايات دراسة فقهية مقارنة(. 

• خطة البحث:	

قسـمت بحثـي على مقدمـة ومبحثين وخاتمة. 

أمّـا المقدمـة فهذه.

مخالفـات  فيـه  فذكـرت  الأول:  المبحـث  وأمّـا 

محمـد وزفر لأبي حنيفة وأبي يوسـف في الحلف 

والإيالء وفيـه مطلبـان.

المطلـب الأول: حكـم مـا لو حلف لا يسـكن دار 

فالن هذه وأشـار الى الدار.

المطلب الثاني: الإيلاء وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: حكم تعـدد الإيلاء في المجلس 

الواحد.

المسـألة الثانيـة: حكـم تعليـق الإيالء على فعل 

الصلاة.

مخالفـات  فيـه  فذكـرت  الثـاني:  المبحـث  وأمـا 

في  يوسـف  وأبي  حنيفـة  لأبي  وزفـر  محمـد 

مطلبـان: ايضـا  وفيـه  الجنايـات 

• المطلب الأول: الحدود وفيه مسألتان: 	

المسـألة الأولى: حكـم مـا لـو رجـع احـد شـهود 

القضاء.  الزنـا بعـد 

المسألة الثانية: حكم سريان جناية القطع.

مسـتحقي  احـد  عفـو  حكـم  الثـاني:  المطلـب 

لقصـاص. ا

التـي  النتائـج  اهـم  فيهـا  فذكـرت  الخاتمـة  وامـا 

بحثـي. في  اليهـا  توصلـت 

مـن  فيـه  كان  فما  المقـل  جهـد  فهـذا  وأخيرا 

صـواب فمـن الله، ومـاكان غير ذلـك فمني ومن 

الشـيطان، وصلى الله على سـيدنا محمد وعلى 

آلـه وصحبه وسـلم.

❊ ❊ ❊
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المبحث الأول

مخالفات محمد وزفر لأبي حنيفة 
وأبي يوسف في الحلف والإيلاء

• المطلـب الأول: حكـم ما لو حلف لا يسـكن 	

دار فالن هذه وأشـار الى الدار

هذه  فلان  دار  يسكن  لا  حلف  المسألة:  صورة 

فسكنها  الدار  هذه  فبيعت  بعينها،  دار  الى  وأشار 

الحالف، ولم يكن له نية هل المقصود الدار نفسها 

أم ما دام فيها ذلك الشخص فهل يحنث أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: 

بسـكن  الحالـف  يحنـث  لا  الأول:  المذهـب 

الـدار اذا بيعـت، وهـذا مذهـب أبي حنيفـة وأبي 

يوسـف))). 

حجتهـم: لأنّ مـن حلـف قـد عقـد اليمين على 

ملك مضـاف إلى مالك، فيزول بـزوال الملك))).

المذهـب الثـاني: يحنـث الحالـف بسـكن الـدار 

إذا بيعـت، وهـذا مذهـب محمد وزفـر والمالكية 

والحنابلة))).  والشـافعية 

))) ينظـر: المبسـوط، محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل 

دار  483هــ(  )المتـوفى:  السرخسي  الأئمـة  شـمس 

المعرفـة – بيروت، الطبعـة: بـدون طبعـة، 1414هــ - 

.165  /8 1993م: 

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:8/ 165.

الذخيرة،   ،165 للسرخسي:8/  المبسـوط  ينظـر:   (((

أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس بـن عبد 

• حجتهم: 	

1. لأنّ الحالـف قـد جمع بين الإشـارة والإضافة 

الحالـف لا  بإشـارة  الحكـم  فتعلـق  في كلامـه، 

في  آكـد  الاشـارة  لأنّ  المالـك؛  الى  بإضافتـه 

تمنـع  الاشـارة  فـإن  الإضافـة،  مـن  التعريـف 

تمنعهـا))). لا  والإضافـة  الشركـة، 

2. قياسـا على مـن حلـف لا يكلـم زوجـة زيـد 

هـذه صديـق فالن هـذا، فكلـم الزوجـة بعدمـا 

ان تخاصما وعـادى أحدهما الآخـر، وفارقهـا 

حينئـذ))). فيحنـث 

الرحمـن المالكي الشـهير بالقـرافي )المتـوفى: 684هـ(

تحقيـق: محمـد حجي واخـرون، دار الغرب الإسالمي- 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م:4/ 51، نهاية المطلب 

في درايـة المذهـب، عبد الملـك بن عبد الله بن يوسـف 

بـن محمـد الجويني، أبـو المعالي، ركن الديـن، الملقب 

بإمـام الحرمين )المتـوفى: 478هــ( تحقيـق: أ. د/ عبد 

العظيـم محمـود الدّيـب، دار المنهاج، الطبعـة: الأولى، 

المخـدرات  كشـف   ،351  /18 1428هــ-2007م: 

المختصرات،  أخصر  لرشح  المزهـرات  والريـاض 

عبـد الرحمـن بـن عبـد الله بـن أحمـد البعلي الخلوتي 

وثلاثـة  بأصلـه  قابلـه  1192هــ(  )المتـوفى:  الحنبلي 

أصـول أخـرى: محمـد بن نـاصر العجمـي، دار البشـائر 

الإسالمية - لبنان/ بيروت، الطبعـة: الأولى، 1423هـ - 

.807  /2 2002م: 

الذخيرة   ،165  /8 للسرخسي:  المبسـوط  ينظـر:   (((

درايـة المذهـب:  نهايـة المطلـب في  للقـرافي:4/ 51، 

.351  /18

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:8/ 165.
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 3. كالحـال فيما لو حلـف لا يكلم صاحب هذا 

الطيلسـان، فكلمه بعد بيع الطيلسـان فيحنث))).

اعترض عليهـم: الـدار لا يقصـد هجرهـا لذاتهـا 

بـل المقصـود هـو صاحبهـا، لأذى حصـل منـه، 

واليمين مقيـدة بقصـد الحالف فصـارت بمعرفة 

لفالن  الـدار  مادامـت  قـال:  كأنـه  مقصـوده 

بخلاف الحال في مسـألة الزوجـة والصديق، فإن 

القصـد هجرانهما لعينهـا، وكذلـك الحـال مـع 

قولـه لصاحـب الطيلسـان؛ لأنـه يقصـد هجرانـه 

الأشـياء  هـذه  فذكـرت  لطيلسـانه،  لا  لشـخصه 

للتقييـد))).  للتعريـف لا 

 4. لان المحلـوف عليـه بـاق كما لـو حلف: »لا 

يلبـس الغزل هـذا فصار الغـزل ثوبا)))«.

 5. لأنـه إذا قـال: دار فالن هـذه، فالتعيين ليس 

برشط لليمين، وإنّـا هـو مبالغـة في التعريـف 

وإبانـة عـن المقصـود في عين الـدّار، وكأنـه أراد 

بالتعيين إعالم من حضر وغاب بأن هـذه العين 

هي المحلـوف عليهـا ))).

 6. لأنّ اليمين إذا تعلقـت بعين مضافـة وجـب 

أن يغلـب حكـم العين على الإضافـة، ويقع بهما 

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: كشف المخدرات:2/ 807.

))) ينظر: الإشراف على نكت مسـائل الخلاف، القاضي 

أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علي بن نصر البغـدادي 

المالكي )422هــ( تحقيـق: الحبيب بن طاهـر، دار ابن 

حـزم، الطبعـة: الأولى، 1420هــ - 1999م:2/ 888-

.889

لـو حلـف لا  كما  الإضافـة  زوال  مـع  الحنـث 

يكلـم زوجـة زيـد، فطلقهـا »زيد حنـث بكلامها، 

تغليبـا للعين على الإضافـة، كذلك إذا قـال: لا 

دخلـت هـذه الدار، التـي لزيد، وجـب أن يحنث 

بدخولهـا وإن خرجـت عـن ملك زيـد«))).

اعترض عليهـم: الزوجـة تـوالي وتعـادي فغلـب 

حكـم العين على الإضافـة، والدار لا تـوالي ولا 

تعـادي فغلـب حكـم الإضافـة على العين))).

 أجُيـب: اعتبـار هـذا التعليل في إيقـاع الفرق بين 

الفـرع، والأصـل باطـل في الفـرع بـأن يقـول: لا 

دخلـت الدار من غير إضافة، فيحنـث بدخولها، 

وإن كانـت الـدار لا تـوالي ولا تعـادي وباطل في 

الأصـل بـأن يقـول لا كلمـت عبـد زيـد فيحنـث 

العبـد كان  وإن  زيـد،  باعـه  إذا  بكلامـه،   عنـده 

لا يـوالي ولا يعادي وإذا بطـل التعليل في الأصل 

سقط))). والفرع 

 7. أن العين إذا أضيفـت إلى صفة، كانت الصفة 

تعريفـا ولم تكـن شرطـا، كما لو قـال: لا كلمت 

هـذا الراكب، لم يكن بقاء ركوبـه شرطا في حنثه، 

إضافـة  لأنهما  ونـازلا  راكبـا،  بكلامـه  وحنـث 

الإمـام  مذهـب  فقـه  في  الكبير  الحـاوي  ينظـر:   (((

الشـافعي وهـو شرح مختصر المـزني، أبو الحسـن علي 

بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصري البغـدادي، 

الشـهير بالمـاوردي )المتـوفى: 450هـ( تحقيق: الشـيخ 

عبـد  أحمـد  عـادل  الشـيخ   - معـوض  محمـد  علي 

الموجـود، دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنـان، الطبعة: 

.355  /15 -1999م:  هــ   1419 الأولى، 

))) ينظر: الحاوي الكبير: 15/ 355.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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تعريـف، كذلـك دار زيـد وقـد مضى الجـواب 

عن اسـتدلالهم بالمـوالاة، والمعـاداة))).

فالجـواب عـن اسـتدلالهم: بأن دخولهـا موقوف 

على إذن مالكهـا، فهـو أن الإذن في الدخول غير 

معترب في الرب، والحنث، فـكان أولى أن لا يعتبر 

به، مسـتحق الإذن))).«

الترجيـح: الذي أراه مناسـبا هو المذهـب الثاني: 

القائـل بعـدم حنـث الحالـف بسـكن الـدار اذا 

بيعـت، وذلـك لقـوة أدلتهـم التـي اسـتدلوا بهـا 

اعلم.  تعـالى  واللـه 

• المطلب الثاني: الإيلاء وفيه مسألتان:	

المسـألة الأولى: حكم تعـدد الايلاء في المجلس 

الواحد.

واحد  مجلس  في  الزوج  آلى  إذا  المسألة:  صورة 

مرة  اليمين  تكرار  قصده  كان  فإن  مرات،  ثلاث 

إلا  يقع  كفارة واحدة، ولا  قربها  إذا  فعليه  واحدة 

تطليقة واحدة بمضي المدة إن لم يكن قد جامعها، 

وإن كان قصد الزوج التغليظ والتجديد فإن وطئها 

فعليه كفارات ثلاث، وإن لم يطأها حتى انقضت 

اختلف  واحدة؟  تطلق  أو  ثلاثا  تطلق  فهل  المدة 

الفقهاء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: تقع تطليقة واحدة، وهذا مذهب 

ابي حنيفة وابي يوسف))).

• حجتهم:	

الكلمات  يجمـع  الواحـد  المجلـس  أن   .1  

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: الحاوي الكبير: 15/ 355.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:7/ 32.

بدليـل  جملـة  كالموجـود  ويجعلهـا  المتفرقـة 

المجلـس  في  وجـدا  إذا  الإيجـاب  مـع  القبـول 

معـا))). وجـدا  كأنهما  يجعـل 

 2. وكذلـك المـرأة لـو قالـت لزوجهـا طلقنـي 

ثلاثـا بألـف فطلقها واحـدة وواحـدة وواحدة في 

مجلـس واحـد جعـل كأنـه أوقـع الثالث جملـة 

حتـى يسـتحق جميـع الألـف))).

 3. حالـة المجلـس كحالة واحـدة، ولا ينعقد في 

حالـة واحـدة إلا مـدة واحـدة في حكـم الطالق 

وإن تعـددت الأيمـان كما لـو قـال إذا جـاء غـد 

فواللـه لا أقربـك ثـم قـال ذلـك ثانيـا، وثالثـا ثم 

جـاء الغـد تنعقـد ثلاثة أيمـان في حكـم الكفارة، 

ومـدة واحـدة في حكم الطالق))).

 4. أن أحـد الحكمين غير معترب بالآخـر وعلى 

عكـس هـذا لو قـال كلما دخلـت الـدار فوالله لا 

أقربـك فدخـل الـدار ثلاث مـرات في ثلاثـة أيام 

تنعقـد ثالث إيالءات في حكـم الطالق، ولـو 

قربهـا لم يلزمـه إلا كفـارة واحدة))).

مذهـب  وهـذا  ثلاثـا،  تطلـق  الثـاني:  المذهـب 

وزفـر))).  محمـد 

• حجتهم:	

 1. لأن بدايـة مـدة الإيالء مـن الوقـت المتصل 

بعقـد اليمين وفي الإيلاء المعترب أول المدة فقد 

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:7/ 32.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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انعقـدت باعتبـار كل يمين مـدة فيقـع عنـد تمام 

كل مـدة تطليقـة حتى تبين بثالث تطليقات كما 

لو كانـت الأيمـان في مجالـس مختلفة))).

 2. لأنـه يتأخـر انعقاد المدة بعـد اليمين إلى حال 

افتراقهما بدليـل أنـه لو حلـف بيمين واحـدة ثم 

بقيـا في المجلـس يومـا أو أكثر فتمـت المدة من 

حين حلـف بانـت بتطليقـة، فعرفنـا أن المجلس 

والمجالـس في هـذا الحكم سـواء كما في حكم 

الكفارة))). الحنث، وهـو 

الترجيـح: الـذي نراه مناسـبا هـو المذهب الأول: 

القائـل انهـا تقـع تطليقـة واحـدة وذلـك للادلـة 

التـي اسـتدلوا بهـا، واللـه تعـالى اعلم. 

المسـألة الثانيـة: حكـم تعليـق الايلاء على فعل 

. الصلاة 

صورة المسـألة: لو قال الرجـل لزوجته إن قربتك 

فعلي أن أصلي ركعتين فهل يكـون موليا أو لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: 

المذهـب الأول: لم يكـن موليـا، وهـذا مذهـب 

ابي حنيفـة وابي يوسـف))).

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:7/ 32.

))) ينظـر: تحفـة الفقهـاء، محمـد بـن أحمـد بـن أبي 

أحمـد، أبو بكر عالء الدين السـمرقندي )المتوفى: نحو 

540هــ( دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، الطبعة: 

الثانيـة، 1414 هــ - 1994م: 2/ 204، 1. المغني لابن 

قدامـة، أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمد بن 

محمـد بـن قدامـة الجماعيلي المقـدسي ثـم الدمشـقي 

)المتـوفى:  المقـدسي  قدامـة  بابـن  الشـهير  الحنبلي، 

620هــ(، مكتبـة القاهرة، بـدون طبعـة:7/ 537.

حجتهـم: لأن صالة ركعتين لا تصلـح مانعا عرفا 

وطبعـا؛ لأنهـا مما لا يثقل على الطبـع فعلها بل 

يسـهل، ولا يعـد مانعـا في العـرف أيضـا ألا ترى 

أن النـاس لم يتعارفـوا الحلـف بالصالة بخالف 

الحـج والصـوم، فال يكون موليـا، كالحـال فيما 

لـو قـال: للـه علي ان اصلي صالة الجنـازة أو 

اسـجد سـجود التلاوة))).

مذهـب  وهـذا  موليـا،  يكـون  الثـاني:  المذهـب 

محمـد وزفـر والمالكيـة والشـافعية والحنابلة ))). 

بالنـذر  إيجابهـا  يصـح  الصالة  حجتهـم:لأن 

كالحـال في الصـوم والحـج، فيصير الـزوج موليا 

كما لـو قـال: علي صـوم أو حـج))).

الترجيـح: الذي أراه مناسـبا هو المذهـب الثاني: 

القائـل: يكـون موليا وذلك لدليلهـم، وان المولي 

قـد فعـل ما علـق عليـه، وأن الفروج يحتـاط فيها 

مـا لا يحتاط في غيرهـا والله تعـالى اعلم. 

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:3/ 167.

في  التهذيـب   ،204 الفقهـاء:2/  تحفـة  ينظـر:   (((

اختصـار المدونـة، خلف بن أبي القاسـم محمد، الأزدي 

القيرواني، أبو سـعيد ابـن البراذعي المالكي )المتوفى: 

372هــ( دراسـة وتحقيـق: الدكتـور محمـد الأمين ولد 

للدراسـات  البحـوث  دار  الشـيخ،  بـن  سـالم  محمـد 

الإسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعـة: الأولى، 1423 

هــ - 2002م:2/ 313، المجمـوع شرح المهـذب:17/ 

293، المغنـي لابـن قدامـة:7/ 537.

))) ينظـر: بدائـع الصنائـع في ترتيب الشرائـع:3/ 167. 

المغنـي لابن قدامـة: 7/ 537.
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المبحث الثاني

مخالفات محمد وزفر لأبي حنيفة 
وأبي يوسف في الجنايات

المطلب الأول الحدود وفيه مسألتان: 

المسـألة الأولى: حكـم مـا لـو رجـع احـد شـهود 

الزنـا بعـد القضاء

صـورة المسـألة: إذا رجـع أحـد شـهود الزنـا بعد 

حـد  يقـام  فهـل  الحـد،  اسـتيفاء  قبـل  القضـاء 

القـذف على الشـهود أو على الراجـع وحـده؟ 

اختلـف الفقهـاء في ذلـك على مذهبين:

المذهـب الأول: يحـدون جميعـا حـد القـذف، 

وهـذا مذهـب أبي حنيفـة وأبي يوسـف وروايـة 

ثانيـة عـن أحمـد))). 

»حجتهـم: لأن الإمضـاء في بـاب الحـدود مـن 

القضـاء، بدليـل أن عمـى الشـهود أو ردتهـم قبل 

القضـاء كما يمنـع مـن القضـاء فبعده يمنـع من 

الإمضـاء، فـكان رجوعـه قبـل الإمضـاء بمنزلـة 

رجوعـه قبـل القضـاء)))«.

وهـذا  وحـده،  الراجـع  يحـد  الثـاني:  المذهـب 

في  المبـدع   ،47 للسرخسي:9/  المبسـوط  ينظـر:   (((

بـن  اللـه  عبـد  بـن  بـن محمـد  إبراهيـم  المقنـع،  شرح 

محمـد ابـن مفلح، أبو إسـحاق، برهان الديـن )المتوفى: 

884هــ( دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، الطبعة: 

الأولى، 1418 هــ - 1997م:7/ 399.

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:6/ 289.

مذهـب محمـد وزفـر والمالكية والشـافعية ورأي 

للحنابلـة))).  مخـرج 

• حجتهم: 	

 8. لان الراجـع عـن شـهادته اعرتف على نفسـه 

بالقـذف دون بقية الشـهود))).

 9. أن البينـة تمـت بالشـهود الأربـع مجتمعين 

على أداء الشـهادة، وتمـام البينـة يمنـع ان يكون 

كلام الشـهود قذفـا، ثـم مـن رجـع مـن الشـهود 

فسـخ شـهادته برجوعـه فينقلـب كلامـه قذفـا، إذ 

إن للراجـع ولايـة فسـخ شـهادته لا شـهادة غيره 

فيبقـى حينئـذ كلام الباقين على حالـه))).

المذهـب الثالـث: يحد الثلاثة ويسـقط الحد عن 

الراجع، وهذا مذهـب الحنابلة))).

• حجتهم: 	

 1. لأنّ رجـوع الشـاهد عـن شـهادته يعـد توبـة 

قبـل تنفيـذ الحـد))).

تشـجيعا  الراجـع  عـن  الحـد  اسـقاط  لأنّ   .2  

بـه مصلحـة  الـذي تحصـل  الرجـوع  لـه على 

))) ينظـر: المبسـوط للسرخسي:9/ 47، شرح مختصر 

خليـل للخـرشي، محمد بن عبـد الله الخـرشي المالكي 

أبـو عبد الله )المتـوفى: 1101هـ( دار الفكـر للطباعة – 

بيروت، الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون تاريـخ:7/ 221، 

 الحـاوي الكبير:13/ 235، المبـدع في شرح المقنـع:

.399 /7

))) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي:7/ 221.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:9/ 46.

))) ينظر: المبدع في شرح المقنع:7/ 399.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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عليـه))). المشـهود 

وحجـة حـد الثلاثـة: لأن برجـوع احـد الشـهود 

نقـص نصـاب الشـهادة فوجـب عليهـم الحـد، 

ابتـداء))). الشـهادة  كما في 

الترجيـح: الذي أراه مناسـبا هو المذهـب الثاني: 

القائـل بحـد الراجـع وحـده؛ وذلك مـع حجتهم 

التـي احتجـوا بهـا لأنـه هـو الراجـع، وهـو الذي 

يتحمـل عاقبـة رجوعـه، واللـه تعـالى اعلم. 

المسألة الثانية: حكم سريان جناية القطع.

مسـلم  يـد  بقطـع  مسـلم  قـام  المسـألة:  صـورة 

خطـأ، أو عمـدا، ثـم ارتـد مـن قطُعـت يـده عـن 

الإسالم، ثم رجع إلى الاسالم قبـل التحاقه بدار 

الحـرب، ثم مات بعدهـا متأثرا من هـذه الجناية، 

فهـل يؤُخـذُ منـه ديـة قطـع، أو دية قتـل؟ اختلف 

الفقهـاء في ذلـك على أربعـة مذاهب: 

المذهـب الأول: يؤُخـذُ منـه ديـة القتـل، وهـذا 

يوسـف))). وأبي  حنيفـة  أبي  مذهـب 

أو  بالابتداء  اما  متعلق  الجناية  أنّ حكم  حجتهم: 

لا  فالحكم  الانتهاء  و  الابتداء  بين  وما  بالانتهاء، 

كلا  في  مضمونة  واعضاؤه  والمسلم  به،  يتعلق 

تؤثر  فلا  فيهما  مضمونة  الجناية  فكانت  الحالين 

الردة العارضة فيما بين الابتداء و الانتهاء ))).

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي: 10/ 107.

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 7/ 305.

وهـذا  اليـد،  ديـة  منـه  يؤُخـذُ  الثـاني:  المذهـب 

وزفـر))).  محمـد  مذهـب 

• حجتهم: 	

 1. لأنّ السرايـة حدثـت اثنـاء الردة، وهـو حينئذ 

غير معصوم الـدم، فماحدث وقت الـردة لا يعتد 

بـه، بل كأنـه من سـبب آخر))). 

 2. لأنّ مـن قطعـت يـده لو التحق بـدار الحرب، 

ثـم رجـع ثانيـة الى دار الاسالم، فمات من هذه 

الجنايـة فانـه لا يجـب على القاطـع إلا ديـة يده 

التـي قطعهـا، فكذلك الحـال قبل اللحـوق))).

 3. لأنّ اعتبـار الجناية والسراية لحقه بعد سـقوط 

حقـه بالـردة فيصير هـو كالربإ عـن سرايـة تلك 

الجنايـة كما لـو قطع يـد عبد ثـم أعتقه مـولاه أو 

باعـه صـار مبرئا عـن السرايـة بإزالة ملكـه، وبعد 

مـا صـح الإبـراء ليـس لـه ولايـة إعـادة حقـه في 

السرايـة فـكان وجـود إسالمه في حكـم السرايـة 

.(( كعدمه)

المذهـب الثالـث: يجب القصـاص بقتل الجاني، 

وهذا مذهب المالكيـة والحنابلة))). 

))) ينظر: المبسوط للسرخسي: 10/ 107.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:10/ 107.

))) ينظـر: شرح مختصر خليـل للخـرشي:8/ 4، كفاية 

علي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  التنبيـه،  شرح  في  النبيـه 

الأنصـاري، أبـو العبـاس، نجـم الديـن، المعـروف بابن 

محمـد  مجـدي  تحقيـق:  710هــ(  )المتـوفى:  الرفعـة 

الأولى،  الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب  دار  باسـلوم،  سرور 

.276 قدامـة:8/  لابـن  المغنـي   .320 2009م:15/ 
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حجتهـم: لأنّ المجنـي عليه مسـلم حـال الجناية 

وحـال موتـه، فوجـب القصـاص بقتلـه، كالحال 

لـو لم يرتد))).

المذهـب الرابـع: يجـب القصـاص في الطرف لا 

في النفـس، وهـذا مذهب الشـافعية والقاضي من 

الحنابلة))).

• حجتهم: 	

في  القصـاص  فألن  الطـرف:  في  وجوبـه  »امـا 

الطـرف يجـب مسـتقراً فال يسـقط بسـقوطه في 

النفـس«))).

وامـا سـقوط القصـاص في النفـس: فلأنـه اجتمع 

موجـب ومسـقط، فغلـب حكـم المسـقط؛ كما 

والآخـر  عمـد،  أحدهما  جرحين:  جرحـه  لـو 

خطـأ))).«

الترجيـح: الـذي أراه مناسـبا هـو المذهـب الرابع 

في  لا  الطـرف  في  القصـاص  بوجـوب  القائـل: 

النفـس وذلـك للادلـة التـي اسـتدلوا بهـا واللـه 

تعـالى اعلـم. 

• المطلـب الثـاني: حكـم عفـو احد مسـتحقي 	

ص لقصا ا

صـورة المسـألة: اذا كان القصـاص مشرتكا بين 

))) ينظر: المغني لابن قدامة:8/ 276.

 ،320 التنبيـه:15/  شرح  في  النبيـه  كفايـة  ينظـر:   (((

.276 قدامـة:8/  لابـن  المغنـي 

))) ينظر: المهذب في فقة الإمام الشـافعي، أبو اسـحاق 

)المتـوفى:  الشيرازي  يوسـف  بـن  علي  بـن  إبراهيـم 

476هــ( دار الكتـب العلميـة:3/ 172.

))) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه:15/ 320.

اثنين ولم يسـتوفيا الديـة حتـى عفـى أحدهما 

بعدمـا قضى القـاضي فهـل للآخـر أن يسـتوفي 

أو لا؟  القصـاص 

إختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: 

المذهـب الأول: للآخـر أن يسـتوفي القصـاص، 

وهـذا مذهـب ابي حنيفـة وابي يوسـف))).

حجتهـم: قياسـا فيما لو عفـى أحد الوليين قبل 

القاضي))). قضـاء 

يسـتوفي  أن  للآخـر  ليـس  الثـاني:  المذهـب 

القصـاص، وهذا مذهـب محمد وزفـر والمالكية 

والحنابلـة))).  والشـافعية 

• حجتهم: 	

الوليين بعد استيفاء  1. قياسا فيما لو عفى أحده 

ارش الجناية))).

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:26/ 141.

))) ينظر: المصدر نفسه.

شرح   ،141 للسرخسي:26/  المبسـوط  ينظـر:   (((

مختصر خليـل للخـرشي:8/ 26، بحـر المذهـب )في 

فـروع المذهب الشـافعي( الرويـاني، أبو المحاسـن عبد 

بـن إسماعيل )ت 502 هــ( تحقيـق: طـارق  الواحـد 

الأولى،  الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب  دار  السـيد،  فتحـي 

الكبير )المطبـوع مـع  2009م:12/ 96، 55، الرشح 

عبـد  الفـرج  أبـو  الديـن  شـمس  والإنصـاف(  المقنـع 

الرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي 

)المتـوفى: 682 هــ( تحقيـق: الدكتور عبد اللـه بن عبد 

المحسـن الرتكي - الدكتـور عبد الفتـاح محمـد الحلو، 

هجـر للطباعـة والنرش والتوزيـع والإعالن، القاهـرة - 

جمهوريـة مصر العربيـة، الطبعـة: الأولى، 1415 هــ - 

.12 1995م:30/ 

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:26/ 141.
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وبـالأرش  بالقصـاص  القـاضي  قضـاء  لأن   .2

بينهما قـد نفذ، ومـن ضرورتـه ضرورة القصاص 

مشرتكا بينهما، فإذا أسـقط أحدهما نصيبه يبقى 

يتصـور  ولا  القصـاص  نصـف  في  الآخـر  حـق 

اسـتيفاء نصـف اليـد قصاصـا))).«

ينـزل  عليـه  اوليـاء المجنـي  احـد  3. لأنّ عفـو 

الـكل))). عفـو  بمنزلـة 

أحد  فشهد  الشريكين،  بين  العبد  على  قياسا   .4

الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه من العبد ، فيعتق 

نصيب الشاهد وإن أنكر الشريك الآخر))).

• الترجيح: 	

الـذي أراه مناسـبا هـو المذهـب الثـاني القائـل: 

ليـس للآخـر أن يسـتوفي القصاص وذلـك للادلة 

التـي اسـتدلوا بهـا واللـه تعـالى اعلم. 

❊ ❊ ❊

))) ينظر: المبسوط للسرخسي:26/ 141.

))) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي:8/ 26.

الرتكي: ت  المقنـع  على  الكبير  الرشح  ينظـر:   ((( 

.12 /30

الخاتمة

وبعد فهذه هي أهم نتائج البحث:

1. حلف أن لا يسـكن دار فلان هذه، واشـار الى 

دار بعينهـا، فبيعـت هـذه الدار فسـكنها الحالف، 

ولم يكـن لـه نيـة هـل المقصـود الـدار نفسـها أم 

مـادام فيهـا ذلـك الشـخص فهـل يحنـث أو لا؟ 

هنـا مذهبـان، فمذهـب انـه لا يحنـث الحالـف 

يحنـث  انـه  ومذهـب  بيعـت،  اذا  الـدار  بسـكن 

الحالـف بسـكن الـدار اذا بيعـت الراجـح عـدم 

حنـث الحالـف بسـكن الـدار اذا بيعـت.

2. إذا آلى الـزوج في مجلـس واحد ثلاث مرات، 

فـإن كان قصـده تكـرار اليمين مـرة واحـدة فعليه 

تطليقـة  إلا  يقـع  ولا  واحـدة،  كفـارة  قربهـا  إذا 

واحـدة بميض المـدة إن لم يكـن قـد جامعهـا، 

التغليـظ والتجديـد فـإن  الـزوج  وإن كان قصـد 

وطئهـا فعليه كفـارات ثالث، وإن لم يطأها حتى 

انقضت المـدة فهل تطلق ثلاثـا أو تطلق واحدة؟ 

اختلـف الفقهـاء في ذلـك على مذهبين، مذهب 

تقـع تطليقة واحـدة ومذهب الثـاني: تطلق ثلاثا، 

والراجـح انهـا تقـع تطليقـة واحدة.

3. لو قال الرجل لزوجته إن قربتك فعلي أن أصلي 

ركعتين فهل يكون موليا أو لا؟اختلف الفقهاء في 

ذلك على مذهبين: مذهب لم يكن موليا، ومذهب 

يكون موليا، والراجح انه يكون موليا. 

4. إذا رجـع أحـد شـهود الزنـا بعـد القضـاء قبل 

على  القـذف  حـد  يقـام  فهـل  الحـد،  اسـتيفاء 
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الشـهود أو على الراجـع وحـده؟ فثمـة مذهبـان 

مذهـب يحـدون جميعـا حـد القـذف، ومذهـب 

يحـد الراجـع وحـده، ومذهـب ثالـث انـه يحـد 

الثلاثـة ويسـقط الحـد عـن الراجـع، والراجح انه 

يحـد الراجـع وحـده.

5. مسـلم قـام بقطـع يـد مسـلم خطـأ، أو عمدا، 

ثـم ارتـد مـن قطُعت يـده عن الإسالم، ثـم رجع 

الى الاسالم قبـل التحاقـه بدار الحـرب، ثم مات 

بعدهـا متأثـرا مـن هـذه الجنايـة، فهل يؤُخـذُ منه 

ديـة قطـع، أو دية قتـل؟ اختلف الفقهـاء في ذلك 

على اربعـة مذاهـب فمذهـب يؤُخـذُ منـه ديـة 

القتـل ومذهـب انه يؤُخـذُ منه دية اليـد، ومذهب 

ثالـث: يجـب القصاص بقتـل الجـاني، ومذهب 

رابـع: يجـب القصاص في الطـرف لا في النفس، 

والراجـح وجـوب القصـاص في الطـرف لا في 

. لنفس ا

6. اذا كان القصاص مشتركا بين اثنين ولم يستوفيا 

الدية حتى عفى أحدهما بعدما قضى القاضي فهل 

للآخر أن يستوفي القصاص أو لا؟ 

اختلـف الفقهـاء في ذلـك على مذهبين، مذهب 

للآخـر أن يسـتوفي القصـاص، وهـذا مذهب ابي 

حنيفة وابي يوسـف .

القصاص،  يستوفي  أن  للآخر  ليس  انه  ومذهب 

القصاص  يستوفي  أن  للآخر  ليس  انه  والراجح 

وذلك للادلة التي استدلوا بها والله تعالى اعلم.

 ❊ ❊ ❊
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❊ ❊ ❊


